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تصدرت الأسواق الخليجية بحسب مسح شهري أجرته »رويترز« لمديري الاستثمار

62% من الصناديق الاستثمارية 
تفضل البقاء على استثماراتها بالكويت

اظهر استطلاع شهري تجريه رويترز أن %61.5 
من الصناديق الاستثمارية الاقليمية والعالمية التي 
تستثمر بالشرق الأوسط سوف تبقي استثماراتها 
دون خفض بالسوق المالية الكويتية خلال الاشهر 
الثلاثة المقبلة وحتى نهاية الربع الثالث من العام 
الحالي، فيما اكد 23% مــن تلك الصناديق نيتها 
زيادة اســتثماراتها بســوق المال الكويتي خلال 
نفس الفترة، فيما لم تعلن ســوى 15% فقط من 

تلك الصناديق نيتها خفض استثماراتها. 
استطلع المســح الذي اجرته رويترز رأي 13 
صندوقا استثماريا من اصحاب السيولة الكبيرة 
والتي تستثمر بأسواق المال في الشرق الاوسط، 
حيث اكد 8 صناديق منها بقاءها على استثماراتها 
بالبورصة الكويتية دون تغيير، فيما اظهر المسح 
ان 3 صناديق سوف تزيد من استثماراتها مقابل 

صندوقين فقط ينوون خفض استثماراتهم.
وتتصدر بذلك الكويت خليجيا من حيث عدد 
الصناديق التي ســوف تبقي اســتثماراتها دون 
تغيير خلال الاشهر الثلاثة المقبلة بأسواق المال 
بدول مجلــس التعاون الخليجي، حيث ذكرت 7 
صناديق نيتها البقاء بالسوق السعودي، وكذلك 
7 صناديق قررت الابقاء على استثماراتها بالسوق 
القطري، اما السوق الاماراتي فقد ابقت 6 صناديق 
استراتيجيتها دون تغير تجاه اسواق المال هناك.
اما على صعيد الشرق الاوسط فقط تصدرت 
الاسواق التركية القائمة بعدد 11 صندوقا استثماريا 
ينوون الابقاء على استثماراتهم بها فيما لم تعلن 
ســوى 6 صناديق اســتثمارية نيتها البقاء على 

استثماراتها في مصر.
وبالنظر للاسواق الخليجية تفصيلا فقد اظهرت 
نتائج المســح ان السوق السعودي يتصدر كافة 
اسواق الشرق الاوسط من حيث عدد الصناديق 
التي اعلنت عن نيتها زيادة الاستثمارات به بعدد 
6 صناديــق اي ما يزيــد على 40% فيما لم يعلن 
اي صندوق نيته خفض اســتثماراته بالســوق 

السعودي خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
وعلــى صعيد الاســواق الاماراتيــة 46% من 
مديري صناديق الشرق الأوسط يفضلون إبقاء 
اســتثماراتهم في الأسواق الإماراتية دون تغيير 
سواء بالزيادة أو بالخفض، خلال الأشهر الثلاثة 

المقبلة.
فيما يفضل 31% من صناديق الشرق الأوسط 
المستطلع آراؤها، خفض استثماراتهم بالأسواق 
الإماراتية في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يفضل 

23% زيادتها.
وفيما يخص الســوق القطــري فقد ذكرت 5 
صناديق استثمارية تم استطلاع رأيها نيتها خفض 

استثماراتها بالسوق القطرية خلال الاشهر الثلاثة 
المقبلة فيما سيزيد صندوق واحد فقط استثماراته 
ويبقي 7 آخرين على استثماراتهم دون تغيير.

ويبدو ان الازمة الخليجية الاخيرة القت بظلالها 
على قرارات الكثير من الصناديق الاستثمارية التي 
ابدت نيتها خفض استثمارها بالسوق القطري في 
ظل اســتمرار التصعيد وعدم ظهور بوادر للحل 

في الافق قريبا.
المؤسســات التي شاركت في المسح هي: المال 
كابيتال والريان للاســتثمار وأموال قطر وأرقام 
كابيتــال وبنــك الإمــارات دبــي الوطنــي وبيت 
الاستثمار العالمي )جلوبل( وأبوظبي للاستثمار 
وبنك أبوظبي الوطني وإن.بي.كيه كابيتال وبنك 
رسملة الاستثماري وشــرودرز الشرق الأوسط 

والمستثمر الوطني والواحة كابيتال.
وتعطي اتجاهات صناديق الاستثمار الاقليمية 
والعالمية مؤشرا على التوقعات الاقتصادية بشكل 
عام فإذا كانــت توقعات تلك المؤسســات المالية 
الكبــرى والتي تعتمــد في اتخــاذ قراراتها على 
ادارات ابحــاث كبيرة وحجــم بيانات اقتصادية 
ضخم ايجابيا وتنوي زيادة استثماراتها فيعطي 
مؤشــرا على احتمالات النمو الاقتصادي بشكل 
عام وليس فقط تحســن مؤشرات اسواق المالي 

في تلك الاقتصاديات.
وتؤثر السياســات الاقتصاديــة التي تتبعها 
الحكومة على توجهات الاســتثمار وفي مقدمتها 
الانفاق الاستثماري وازالة القيود امام الاستثمار 
الاجنبي الى جانب الاستقرار الداخلي والاقليمي.

بفضل امتلاكها سياسات استباقية مكنتها من تطوير بنية تمويل إسلامي متكاملة

»صندوق النقد«: ماليزيا نموذج يحتذى في الصيرفة الإسلامية
محمود عيسى

أصــدر صنــدوق النقــد 
الدولي مؤخرا، أحدث نشراته 
التي تضمنت دراســات حالة 
متعددة البلدان تحت عنوان 
»ضمان الاســتقرار المالي في 
البلدان التــي لديها مصارف 
إسلامية«، والتي تعتبر مكملا 
لتقرير نشــره الصندوق في 
مارس 2017، والذي استعرض 
خبرات وتجــارب الدول التي 
نفذت اصلاحات لتعزيز الرقابة 
التنظيمية على انظمة التمويل 
في القطاع المصرفي الإسلامي.

وأكد هذا التقرير على دور 
ماليزيــا الحاســم فــي إيجاد 
بيئة تنظيميــة تمكينية في 
تعزيز النمو والاستقرار في 
صناعة الصيرفة الإسلامية، 
حيث يغطي الإطار المؤسسي 
والتنظيمــي مجموعــة مــن 
المجالات، بما في ذلك الحوكمة 
والقانونيــة  التنظيميــة 
والشريعة الإسلامية وحماية 

المستهلك وشبكات الأمان. 
وتتيــح الأدوات الماليــة 
والاستثمارات المتبادلة ضخ 
السيولة الفائضة وتوجيهها 
للمصارف المتعثرة، ما يحافظ 
على آلية التمويل والسيولة 
اللازمة لتعزيز الاستقرار في 

النظام.
وقد تمكنت ماليزيا، بفضل 
السياسات الاســتباقية التي 
تبنتها الحكومــات المتعاقبة 
من قيادة صناعــة الصيرفة 
الاسلامية العالمية في تطوير 
بنيــة تمويــل إســامي ذات 
مستوى عالمي متكامل، واعداد 
التقارير وابتــكار المنتجات، 
والحكم الشرعي وأطر حماية 

المستهلك والتعليم.
ويقر تقرير صندوق النقد 
الدولي بأن ماليزيا لديها واحدة 
من أكثــر الصناعــات المالية 
الإســامية تطورا في العالم، 
والتي شــهدت نموا ســريعا، 
لاسيما في أعقاب الأزمة المالية 
العالمية، مع احتمالات تحقيق 

المزيد من النمو.

نصائح وتحذيرات
ومــن خلال هــذا التقرير، 
يحث الصندوق ماليزيا على 
تكييــف إطارهــا التنظيمــي 
تدريجيــا بمــا يتماشــى مع 
المخاطر والاحتياجات الناشئة 

في هذه الصناعة، ويحذر من 
أن غياب التمويل طويل الأجل 
علــى جانب الخصــوم يمكن 
أن يزيد من عدم تطابق آجال 
الاستحقاق ويزيد من مخاطر 

السيولة على البنوك.
ومن هنــا، فإن اســتمرار 
تعزيز مراقبــة القطاع المالي 
سيكون أمرا أساسيا للحفاظ 
على الاستقرار المالي، كما أن 
زيادة تكييف تقنيات اختبار 
الضغط على الخدمات المصرفية 
الإسلامية ستكون مهمة لتحديد 

المخاطر في وقت مبكر.
ويحــث صنــدوق النقــد 
الدولــي أيضا علــى مراجعة 
نظام صنع قرارات الإعسار، 
والتصفيــة، ومــا إلــى ذلــك 
للمصارف الإسلامية باستمرار 
لضمان امتثالها الكامل لأفضل 

الممارسات الدولية.

تطوير رأس المال الإسلامي 
ومــن بين أهم مــا جاء في 
التقريــر، الحاجة إلــى مزيد 
مــن الاتســاق فيمــا يتعلــق 
بالامتثــال لمتطلبــات كفايــة 
رأس المال والخاصة بحسابات 
الاســتثمار التي تقــوم على 
تقاســم الأرباح، وقد اعتمدت 
البحرين والسودان وماليزيا 
المعاييــر ذات الصلة لمجلس 
الخدمات المالية الإسلامية، في 
حين أن البعض الآخر لايزال 
يطبق نظام البنوك التقليدية.
ويســلط التقرير الضوء 
على الحاجة إلى تطوير أسواق 
رأس المال الإسلامي وأسواق 
التبادلات بين البنوك، والتكيف 

مع الاطر التنظيمية للعمليات 
النقدية للبنــك المركزي، بما 
في ذلك إطــار العمل الخاص 
بالمخاطر. ومن الأهمية بمكان 
إصدار صكوك سيادية منتظمة 
ذات فترات استحقاق مختلفة 
لتقديم منحنى تسعير مرجعي، 
وزيادة توفير الأصول السائلة 

ذات الجودة العالية.

مقياس للاقتصاد
وفي هــذا الســياق، قالت 
صحيفة »نيوستريت تايمز« 
انه عندما ينشر صندوق النقد 
الدولي تقارير عن الأســواق 
أو القطاعــات أو البلدان، فان 
الحكومــات المعنية بالتقرير 
والهيئات التنظيمية والجهات 
الفاعلة في السوق تحاط علما 

بمضمونها.
وأوضحت أن هذه التقارير 
تعامل كمقياس لحالة الاقتصاد 
والصناعة في دولة ما في أي 
وقــت مــن الأوقــات، ويمكن 
أن تؤثــر علــى التصنيفــات 
السيادية لتلك الدولة وأسواقها 
والمؤسســات العاملــة فيها، 
وبالتالي فإن تكلفة التمويل 
أو فرص حصولهــا عليه قد 

تتأثر بهذه التقارير.
وقالت الصحيفة في مقال 
بقلــم الكاتــب والاقتصــادي 
المستقل في لندن مشتاق باركر 
ان هذه النشرات قد تكون غير 
قانونية لأنها غير موضوعية 
وذات طابع شخصي، وغالبا 
مــا تقــوم علــى افتراضــات 
انتقائية وعلى بيانات سابقة، 
علــى الرغم من أن العديد من 

البلدان الأعضاء تبرع بإصدار 
إحصاءات في الوقت المناسب 
عن الربع الأخير من الســنة 

المالية.
وقالت الصحيفة ان دراسات 
الحالة تشــمل عدة بلدان من 
مجموعــة مــن المناطــق ذات 
مستويات مختلفة من التنمية 
والخطوات المتبعة في مجال 
الصيرفة الإســامية. ووفقا 
لصندوق النقــد الدولي، فإن 
هذه الدراسات والتقارير تهدف 
إلى تقــديم عينة تمثيلية من 
التجارب القطرية لإثراء النتائج 
التي ستسفر عنها السياسة 
العامة، ويمكن أن تساعد هذه 
التجارب المتعددة في التعرف 
على التحديات المشتركة التي 
تواجهها البلــدان في إصلاح 
أطرها التنظيمية واستخلاص 

أفضل الممارسات. 

استثناء دبي والسعودية
أما كيــف يمكن لصندوق 
النقد الدولي ومؤلفي التقرير 
تبرير الميول المذكورة أعلاه، 
فهــو أبعد مــن امكانية الفهم 
العــادي، لأن قائمــة البلدان 
المدرجة تســتثني أكبر وأهم 
سوق مالية إسلامية في العالم 
من حيث الأصول المدارة وهي 

المملكة العربية السعودية.
كما تستثني ايضا دبي التي 
تعتبر مســقط راس أول بنك 
تجاري إسلامي وهو بنك دبي 
الإسلامي، والتي ترنو لتحقيق 
طموحها بتحويل دبي الى مركز 
الاقتصــاد الإســامي العالمي 

والتمويل.

البنوك بحاجة 
لإصدار صكوك 
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مكاتب العمالة المنزلية 
بالجمعيات التعاونية!

العمالة المنزلية أصبحت ضرورة وأساسا لكل 
العوائل وخاصة الأسر الكويتية، وعلى الأقل 

مهن الطباخ أو الطباخة والسائق والعمالة 
المنزلية لتنظيف البيت وغسيل الملابس 

والكي.
وقد وصل عدد هذه العمالة الى 700 الف، 
واستمرت الأسعار لجلب هذه العمالة في 

الصعود حتى وصلت إلى 1500 دينار 
للشخص، والرواتب زادت حتى وصلت 

الى 120 دينارا، وقد تدخلت بعض الدول 
في تحديد شروط جلب العمالة من بلدانهم 

وصياغة عقود العمل.
ولهذه الأسباب تدخل مجلس الامة وصاغ 
قانون العمالة المنزلية وتم اقراره، وكذلك 

تم تأسيس شركة للعمالة المنزلية حكومية 
بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية 

واتحاد الجمعيات التعاونية وبعض الجهات 
الحكومية.

وقد تم الاتفاق على انشاء 6 فروع لكل 
محافظة، فرع واحد داخل الجمعية التعاونية 

وبأسعار تصل الى 50% اقل من مكاتب الخدم 
الخاصة وسيتم افتتاحها في سبتمبر المقبل.

ولكن السؤال هنا، هل درست الحكومة 
الكثافة السكانية لكل محافظة وهل 

سيستوعب مكتب واحد للعمالة لجميع سكان 
المحافظة؟ فمن المؤكد ستتجه أغلب الأسر 
الى هذه المكاتب لأنها أرخص ولأنها تتبع 

الحكومة.
وهل تم عمل نظام آلي لخدمة طالبي العمالة 

يقوم بتعبئة طلبه ويختار العمالة التي 
يحتاجها عن طريق الانترت ويسدد تكلفتها 

أونلاين، وبعدها يقوم المكتب بالاجراء اللازم 
لتنفيذ الطلب.

ويكون هناك مندوبون في هذه المكاتب 
لاستقبال العمالة المنزلية من المطار وتوصيلها 
لمنزل الكفيل، وكذلك القيام باجراءات الفحص 
الطبي لهم وإجراءات الاقامة والبطاقة المدنية، 

لأن هناك كبارا في السن وذوي احتياحات 
خاصة من بين الكفلاء لهذا العمالة المنزلية.

واذا لم توفر شركة العمالة المنزلية هذه 
الاستعدادت قبل الافتتاح الرسمي لفروعها 

وتزيد في عدد الفروع حتى تستوعب الكثافة 
السكانية والازدحام الذي سيترتب عليه 

الكثير من المشاكل، فلن تنجح في عملها ولن 
تستطيع خدمة طالبي العمالة المنزلية.

وسيسبب الضغط على موظفي هذه الفروع 
الى عدم تحملهم كثافة الطلبات ومتابعتها، 
لذلك عليهم التروي وتأجيل الافتتاح حتى 

تكون هذه الاحتياجات قد جهزت واستعدت 
تماما لتقديم خدمتهم بكفاءة وبسهولة وبدون 

مشاكل واخفاقات.
فعلى سبيل المثال، وزارة الصحة وشركة 

الخليج للتأمين عندما بدأت بتوزيع بطاقات 
عافية للمتقاعدين وضعت خطة لتوزيعها، 
حيث وضعت لها فروع في المستشفيات 

الخاصة لتلقي شكاوى وطلبات المتقاعدين 
ومتابعتها وطورت من موقعها الالكتروني 

لخدمتهم.

10 عملاء ربحوا نصف راتب شهري حتى 500 دينار كحد أقصى

»الدولي« يعلن فائزي السحب الخامس 
لحملة »امسح واربح«

أعلن بنك الكويت الدولي 
مؤخــرا عن أســماء الفائزين 
في الســحب الرابــع لحملته 
الترويجية الجديدة »امســح 
واربح«، حيث ربح 10 عملاء 
نصف راتب شهري حتى 500 
دينار كحد أقصى، والفائزون 
هم: صلاح فلاح مهنا المطيري، 
مشــاري طــارق عبدالكــريم 
صــاح  فجــر  الشــايجي، 
عبدالــرزاق الخضيــر، عبــد 
الهادي منصور محمد المري، 
بندر ثامر دحام الظفيرى، ابرار 
جاســم احمد التجلي، وحيد 
عبدالرضا خضير مطلب كرم، 
نوف برجس بندر المطيري، 
تهاني براك مرشــد العواجي 
الشلاحي، فاطمة صالح حسن 

الوزان.
يذكر أن هذه الحملة صممت 
خصوصــا لعمــاء حســاب 
الكويتيــن، حيــث  الراتــب 
تمنحهم قسائم »امسح واربح« 
تؤهلهم لربــح جوائز نقدية 
فورية بقيمة 150 دينارا، و200 
دينار، و300 دينار وحتى 12 
ألف دينار، بالإضافة إلى فرصة 
الســحب الأســبوعي  دخول 
وربح راتب نصف شهر وبحد 
أقصى حتى 500 دينار، فضلا 
عن دخول السحب النهائي على 
الجائزة الكبرى وهي سيارة 

لامبورجيني هوراكان.
وفــي هــذا الســياق، قال 
المدير العام بالوكالة للإدارة 
المصرفيــة للأفراد في البنك، 
يوجــن جاليجــان، إن حملة 
»امسح واربح« صممت لتمنح 
عمــاء الدولي مزايــا رائعة 
تضاف إلى مزايا حساب الراتب 

المميزة. 
الدولــي  أن  إلــى  وأشــار 
يحــرص دائمــا علــى ابتكار 
كل ما هو جديــد من حملات 
وعــروض ترويجيــة بهدف 
مكافأة عملائه الحاليين والجدد 
بمنحهم أفضل الجوائز التي 
تدعــم التزاماتهم المالية، إلى 
جانب تقديم أفضل الخدمات 
والمنتجات المصرفية التي تلبي 

احتياجاتهم على اختلافها.
وأوضح أن حملة »امسح 
واربح« تمنح كل عميل يفتح 
حســابا راتبا جديــدا فرصة 
الاســتفادة من الحملة فورا، 
وذلك بمجرد فتح الحســاب 
وتحويل راتبه إلى البنك خلال 

3 أشهر. 
هــذا، وســيتمتع عمــاء 
حســاب الراتب أيضا بمزايا 
اســتثنائية تشمل الحصول 
علــى بطاقة ائتمــان مجانية 
للسنة الأولى، وقرض حسن 
حتــى 5 آلاف دينار مع فترة 

ســداد مرنــة تصــل إلــى 3 
ســنوات. بالإضافة إلى ميزة 
استخدام بطاقة السحب الآلي 
محليــا وعالميا، وعدم وجود 
حــد أدنى لفتح الحســاب أو 
الرصيد، مع إمكانية الحصول 

على تسهيلات المرابحة.
علما أن فرص الفوز مازالت 
متاحة أمام المزيد من العملاء 
الذيــن ينتظــرون الربح في 
الســحب القادم، إلــى جانب 
جوائــز نقديــة فورية تصل 
الــى 12 ألف دينار، والجائزة 
الكبرى سيارة لامبورجيني.

يوجين جاليجان

»الخليج« يعلن فائزي سحوبات
حساب الدانة اليومية

أعلن بنك الخليج في 25 يونيو عن أســماء 
الفائزين بالســحوبات اليومية لحســاب الدانة 
خلال الأســبوع من 18 الــى 22 يونيو، وقد فاز 
كل من: لميا حمد عبدالمحســن الحمد، وشيريال 
باسندا فرناندس، وحميد حسين حجي شمساه، 
ولولوة ناصر غالب علــي، وعبدالرحمن أحمد 
الحمد، وسميرة أحمد يوسف الفيلكاوي، وعيسى 
عبدلله عيسى الشمالي، وبدرية أمير أحمد علي، 
وعبدالقوي محمد القوي، وبداح ســعيد حسين 
العجمي، بجائزة قيمتهــا 1000 دينار لكل فائز 

منهم خلال أيام العمل. 
ويتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة 
لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على 
جائزتــن قيمة كل منهمــا 1000 دينار. ويجري 
السحب ربع السنوي الثاني في 13 يوليو على 
جائزة 250 ألف دينار يليه السحب ربع السنوي 

الثالث الذي ســوف يجري في 28 سبتمبر على 
جائزة 500 الف دينار. أما موعد السحب الرابع 
والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج 
مليونير الدانة لعام 2017 الذي ســيحصل على 

جائزة بقيمة مليون دينار. 
كمــا يوفر حســاب الدانة أيضــا العديد من 
الخدمات المتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة للإيداع 
الحصري« التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
»الحاسبة« التي تمكن عملاء الدانة من احتساب 

ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.
هذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكويتيين 
المقيمــن فــي الكويت. يحتاج العمــاء إلى حد 
أدنى للرصيد 200 دينار لفتح الحســاب شرط 
الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول 

في سحوبات الدانة المقبلة.
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